
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 328 @ تاريخ الشركة أسبق فهو على الشركة وإن علم تاريخ الشراء أنه كان قبل هذه

المنازعة بشهر ولم يعلم تاريخ الشركة فهو للمشتري خاصة وإن علم تاريخ عقد الشركة أنه

كان قبل هذه المنازعة بشهر ولم يعلم تاريخ الشراء أصلا فهو على الشركة وإن لم يعلم

للشركة والشراء تاريخ فهو للمشتري مع يمينه باالله ما هو من شركتنا لأنه إذا لم يعلم

تاريخهما يجعل كأنهما وقعا معا فالمشتري لا يكون على الشركة كذا في المحيط وإن قال

أحدهما اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله

وإن كانت هالكة لا يصدق وكذلك لو أقر شريكه أنه اشتراه وأنكر القبض وحلف شريكه على

العلم وإن أقام البينة على الشراء والقبض قبلت ويكون القول قوله مع يمينه على الهلاك

كذا في محيط السرخسي في المنتقى إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة ولأحدهما دار أو

خادم أو عروض وليس للآخر شيء فاشتركا شركة مفاوضة يعملان في ذلك بوجوههما ولم يسميا شيئا

من العروض التي لأحدهما في شركتهما كانت الشركة جائزة وهي مفاوضة والعروض لصاحبها خاصة

وهذه شركة وجوه وكذلك إذا كان لأحدهما تبر ذهب غير مضروب والباقي بحاله كذا في المحيط

وأما شركة الأعمال فهي كالخياطين والصباغين أو أحدهما خياط والآخر صباغ أو إسكاف يشتركان

من غير مال على أن يتقبلا الأعمال فيكون الكسب بينهما فيجوز ذلك كذا في المضمرات وحكم

هذه الشركة أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في تقبل الأعمال والتوكيل بتقبل الأعمال

جائز كان الوكيل يحسن مباشرة العمل أو لا يحسن كذا في الظهيرية ثم هي قد تكون مفاوضة

وقد تكون عنانا فإن ذكر في الشركة لفظ المفاوضة أو معنى المفاوضة بأن اشترط الصانعان

على أن يتقبلا جميعا الأعمال وأن يضمنا الأعمال جميعا على التساوي وأن يتساويا في الربح

والوضيعة وأن يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب الشركة فهي مفاوضة وإن شرطا

التفاضل في العمل والأجر بأن قالا على أحدهما الثلثان من العمل وعلى الآخر الثلث والأجر

والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا ذكرا لفظة العنان وكذا
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